منتدى التجارة في شمال إفريقيا حول التجارة من أجل نمو مندمج وتوفير فرص العمل
مداخلة السيد صلاح الدين مخلوف

كاتب الدولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية
حول

اقتصاد المعرفة وفرص تطوير التعاون و الشراكة فيما بين دول شمال إفريقيا
مراكش،  19 فيفري 2007.

باسم الله الرحمان الرحيم

السيّد رئيس  الجلسة؛

معالي الوزراء؛ 

أصحاب السعادة؛ 

السادة الحضور الكرام؛

إنّ موضوع هذه الجلسة، والمتصل بالاقتصاد اللامادي وبناء اقتصاد المعرفة، له أهميّة استراتيجيّة من حيث الوزن الذي أضحى يمثله في تحقيق التنمية الشاملة.


ولئن تعكس جملة المؤشرات الدولية الخطوات الهامة التي حققتها الدول المتقدمة في هذا المجال، فإن عديد الدول الأخرى النامية والصاعدة مَعنيّة بالدرجة الأولى بهذا الجانب. ويَنمُّ اختيار المنتدى لموضوع اقتصاد المعرفة وكيفية توظيفه لصالح التنمية من خلال اعتماد إستراتيجيات إقليمية ووطنية، عن الإيمان بالرهانات التي يضعها، وهو كذلك دليل على أهمية التشاور وتبادل الخبرات في هذا المجال لدفع مسارنا التنموي المشترك.
السيّد رئيس  الجلسة؛

أصحاب المعالي والسعادة؛


إن إرساء أُسس اقتصاد المعرفة كان، ولا يزال، من أُولَى اهتمامات السياسة التونسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد خصّص له سيادة الرئيس زين العابدين بن علي محورا منفردا في برنامجه الانتخابي للفترة 2005-2009. 
وقد شملت الخطة الوطنية في هذا المجال، اعتماد أربعة محاور مندمجة ومُكمّلة لبعضها البعض، وُضع لكل منها مؤشرات تطور تتمّ متابعتها وتقييمها دوريّا من خلال المخطّطات الخماسية للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعية، وكذلك الميزان الاقتصادي بالنسبة لكل سنة. وتتمثل هذه المحاور فيما يلي: 

· أولا، منظومة التربية، والتكوين، والتعليم العالي؛

· ثانيا، منظومة البحث العلمي وتجديد التكنولوجيا؛
· ثالثا، النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛
· رابعا، نُظم الابتكار ومناهج التنظيم.
ففيما يتعلق بالمحور الأول، والمتصل بمنظومة التربية، والتكوين، والتعليم العالي: تتمثل أبرز أهدافنا في تونس في إصلاح الوظائف الأساسية لإنتاج المعرفة في قطاعات التربية، والتكوين، والتعليم العالي، وقطاع البحث العلمي والتجديد التكنولوجي، بهدف تحسين أداء هذه القطاعات وتيسير نفاذ مكونات اقتصاد المعرفة إلى قطاعات الإنتاج. 

وقد تم لذلك بالخصوص، تعميم تدريس مادة العلوم الفيزيائية بالمرحلة الإعدادية، وإرساء هيكلة جديدة تتمثل أهم خصائصها في تنويع الشعب والزيادة في عددها. كما تم إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال حيث تم إدراج مادة التربية التكنولوجية وتجهيز 3270 مدرسة بالحواسيب. وقد مكّنت جملة الإصلاحات من تحسين جل المؤشرات التربوية المتصلة بظروف الدراسة والتعليم.
وفي قطاع التكوين المهني، تواصلت العناية بالخصوص بمنظومة التكوين المستمر حيث بلغ عدد المُشَارَكَات في عمليات التكوين 190 ألف سنة 2006 شملت قرابة 5600 مؤسسة.
وتميزت سياسة التعليم العالي، من ناحيتها، بتعزيز وتنويع الشعب. وتم، في هذا الإطار، بعث 58 شعبة جديدة تنصهر في مجملها في إطار تحسين تشغيلية الخريجين. وتشهد شعب الإعلامية والاتصالات بصفة خاصة، تنوعا وتزايدا في عدد الطلبة حيث ارتفع هذا العدد سنة 2006 على التوالي بــ14.4% و 12.4% مُقارنة بالسنة الجامعية 2005. كما تم سنة 2006 توطيد أسس التعليم الافتراضي عبر مواصلة برنامج التكوين غير الحضوري. كما تم إحداث ثلاث شهائد ماجستير مهني في "الدراسات الإستشرافية المطبقة" و"إعلامية، وملتميديا، وأنترنات".

وفيما يخص المحور الثاني، المتصل بتطوير البحث العلمي وتجديد التكنولوجيا، والذي أفرده سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بباب خاص في برنامجه الانتخابي لتونس الغد 2004-2009، فإن الهدف يقوم على الترفيع في النفقات المخصصة للبحث والتطوير لتصل إلى 1.25% من الناتج الإجمالي في غضون سنة 2009. كما أن الهدف يقوم أيضا على إحداث شبكة من الأقطاب التكنولوجية في مختلف جهات البلاد لتنشيط حركة البحث والتجديد ولتكون فضاء لبعث المؤسسات الاقتصادية المجددة ولبنة هامة في بناء مجتمع المعرفة المنشود.
وبعد إقرار مراجعة القانون التوجيهي للبحث العلمي في سنة 2005، خاصّة فيما يتعلق بالربط بين قطاع البحث والتجديد والإنتاج، تميزت سنة 2006 بالخصوص بتشجيع الباحثين من خلل الشروع في إحداث الأنظمة الأساسيّة الخاصّة بسلك مُهندسي البحث وسلك الباحثين القارّين. 
وبالنسبة لأبرز المؤشرات المسجلة في هذا المجال، تجدر الإشارة بالخصوص إلى ارتفاع النفقات المخصصة للبحث العلمي من 0.62% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2002 إلى 1.07% سنة 2006. كما تحسن مؤشر عدد الباحثين لكل ألف نشيط من 2.94 سنة 2002 إلى 4.29 سنة 2005. وتطور، في نفس السياق، عدد وحدات ومخابر البحث إلى 200 مخبر و800 وحدة بحث خلال سنة 2006.  
و بخصوص المحور الثالث، والمهتم بالنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، فقد اتجهت العناية بصفة خاصة خلال سنة 2006 إلى دعم دور القطاع الخاص للنهوض بالبرمجيات والخدمات المتصلة بقطاع الإعلامية قصد تفعيل مساهمته في مجلات التشغيل، والاستثمار، والتصدير والتجديد. 
وقد تم تجسيد هذا التوجه من خلال بلورة مشروع قانون توجيهي للاقتصاد الرقمي، تحوّل فيما بعد إلى خُطّة وطنيّة لمزيد النهوض بهذا القطاع.  
وقد مكّنت الحوافز والتشجيعات العديدة التي تم إقرارها خلال السنوات الماضية من تحسين مؤشرات استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات وانتشارها في المؤسسات الاقتصادية وفي الأسر التونسية.  فقد تحسنت نسبة الكثافة الهاتفية من 17.5% سنة 2001 إلى 73% سنة 2006،        و تضاعف عدد مستعملي الإنترنات حيث بلغ مليون مواطن سنة 2006 مقابل 500 ألف في 2005. أمّا بخصوص عدد الحواسيب لكل 100 ساكن، فقد تطور هذا المؤشر من 3.4 سنة 2002 إلى 6.1 سنة 2006. 

وقد ساهم نجاح تنظيم تونس لفعاليات المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في توفير الحلول لرفع التحديات والحدّ من اتساع الفجوة الرقمية بين البلدان، وتأمين النفاذ المتكافئ إلى المعرفة لسائر الشعوب. 
ومكنت الإستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها من تبوأ تونس مكانة متقدمة على المستوى الدولي والإقليمي، حيث احتلت المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا من بين 115 دولة من حيث درجة التهيؤ لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وفق إحصائيات منتدى دافوس. كما تصدرت تونس المرتبة الثالثة إفريقيا خلال سنة 2005 والسادسة عربيا من حيث الكثافة الهاتفية. 
و بخصوص المحور الرابع، والخاص بنُظم الابتكار ومناهج التنظيم، فيتمثل الهدف بالخصوص في تحسين أداء الإدارة، وتطويرها، وتعزيز إسهامها في بناء اقتصاد المعرفة، وذلك عبر تدعيم الإدارة الاتصاليّة، وتشجيع التجارة الالكترونيّة. 

وتم، في الغرض، تعزيز برنامج اقتناء التجهيزات الإعلامية بالإدارة التونسية.  كما تم تطوير عدد من التطبيقات الإعلامية، على غرار استخلاص الفواتير عن بعد والاضبارة الوحيدة التي تمثل خدمة تهتم بإجراءات التجارة الخارجية و تسهيل إنجاز عملياتها من خلال تركيز شباك موحد افتراضي. وقد مكّن هذا الإجراء من تقليص مدّة مكوث البضائع بالموانئ من 14 يوما إلى معدّل 7 أيّام ومن تحسين الإنتاجية. 
السيّد رئيس  الجلسة؛

أصحاب المعالي والسعادة؛

بصفة موازية مع تحسن مؤشرات اقتصاد المعرفة في تونس، تطور الاستثمار في قطاعات الخدمات، بما في ذلك مساهمة الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في تكوين رأس المال الثابت. كما مكّن الانخراط في اقتصاد المعرفة من دفع التشغيل، وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا وذوي الاختصاص.  
ويُمثل اقتصاد المعرفة ركنا أساسيّا لمنوال التنمية في تونس بالنسبة للعشريّة 2007-2016، حيث سيُساهم في دفع النمو عبر تحسين الإنتاجية الجمليّة لعناصر الإنتاج، واستيعاب حاملي الشهادات العليا، ودعم القدرة التنافسيّة للاقتصاد الوطني. ويتمثّل الهدف في هذا المجال في تحسين مساهمة الإنتاجية الجمليّة لعناصر الإنتاج في النمو لتبلغ 46.9% خلال المخطط الوطني الحادي عشر 2007-2011. ويستوجب تحقيق هذا الهدف تكثيف الجهد لمزيد تثمين الموارد البشريّة. 

وسوف تتوجّه الاستثمارات في القطاع الخاص بالأساس إلى الأنشطة الواعدة وذات المحتوى المرتفع من المعارف وخاصّة الخدمات على غرار الإعلامية، والخدمات الاتصالية، والخدمات الماليّة، والخدمات الصحيّة، والتعليم والتكوين، والخدمات الهندسيّة والاستشاريّة، والتجارة والتسويق.


ويُنتظر بالنسبة لسنة 2007 أن تبلغ مساهمة مجمل القطاعات ذات المحتوى المعرفي العالي 18% من جملة الاستثمارات. كما يُنتظر أن تنمو القيمة المُضافة في هذه القطاعات بنسق سريع، مما سيساهم في تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 21.5% مقابل 20.4% سنة 2006.   

السيّد رئيس  الجلسة؛
أصحاب المعالي والسعادة؛


إنّ آفاق العمل اللامادّي في تونس وفيما بين دول شمال إفريقيا كبيرة إذ سيرتفع عدد مواطن الشغل في الميادين التي كنت قد أشرت إليها، وخاصّة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

لذلك، أستسمحكم لعرض بعض الأفكار التي من شأنها أن تعزّز الاقتصاد اللامادي في بلداننا وتشبيك مصالح المتعاملين من القطاع الخاص في هذا المجال:

· تركيز شبكة شمال افريقيّة لتجارة الخدمات تكون بمثابة حلقة الوصل بين دول المنطقة لاستغلال فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في هذا المجال وتبادل الخبرات؛
· بعث مشاريع نموذجيّة قصد تجسيم التعامل اللامادي بين مختلف المتعاملين الاقتصاديّين في دول شمال إفريقيا؛
· بعث بوابات قطاعيّة مشتركة على شبكة الأنترنات في أنشطة ذات محتوى معرفي عالي.

هذه بعض العناصر والأفكار التي أردت، أصحاب المعالي، السادة الحضور الكرام، أن أساهم بها في أشغال هذه الحلقة، مُتمنّيا أن تحقق أشغالنا كل الفائدة لما فيه خير المجموعة.








والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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